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  العالمي الجنائي الاختصاصمارسة لم الآثار القانونية
  شوقي سمير :د

  02 جامعة سطيف
  :الملخص

ثير العديـد مـن الصـعوبات    ي ـيعد الاختصاص العالمي إجراءا استثنائيا للعدالة الجنائية، 
الـدول مـن خـلال ممارسـاا لم تكـن      ان ذات الطـابع القـانوني وحـتى السياسـي،      الإشكالياتو

لي عن صلاحياا والمتمثلة في القيـام بمهمـة العقـاب بنفسـها علـى مسـتوى       مستعدة للتخ
كانـت  . نظامها الداخلي، و لا سـيما إذا تعلـق الأمـر برؤسـاء الـدول و كـل مـن يقـوم مقـامهم         

محكمة العدل الدولية بعيدة عن النقاش المتعلق بالمسؤولية الجنائيـة باعتبارهـا غـير مختصـة     
  . للأفرادبتحديد المسؤولية الجنائية 

المسـؤولية الجنائيـة للـرسميين،     ومع ذلك أتيحت لها مناقشة الحصانة القضـائية مـن  
القبض بـين الكونغـو الديمقراطيـة    الأمـر ب ـ " بشكل محدد حصـانة وزيـر الخارجيـة، في قضـية     و
  .2002في حكم صادر في سنة " بلجيكا و

Abstract : 
The universal jurisdiction procedures exceptional criminal justice, the states any link 

to the accused or the acts committed by that State practice universal jurisdiction raises many 
difficulties and dilemmas of a legal nature, and even political, countries through its practices 
were not ready to give up their powers and of the task of punishment itself on the level of its 
rules of procedure, especially when it comes to heads of state and all of their representatives. 
The International Court of Justice far from the debate on the criminal liability as not 
competent to determine the criminal responsibility of individuals.  

However, given the discussion of judicial immunity from criminal liability of officials, 
and specifically Secretary of State immunity, in the case of "warrant between the DRC and 
Belgium" in a judgment in 2002. 

  :مقدمة
 نيترتب عن انتهاك قواعد و أحكام القانون الدولي الإنسـاني إثـارة المسـؤولية الدوليـة ع ـ    

 إذ ذات طبيعـة مزدوجـة،   ةالإنسـاني مسـؤولي   الدولي نوهي بالاستناد إلى القانو ،تلك الانتهاكات
واعـد  و بـالرجوع إلى أحكـام و ق   ،بالنسبة للأفـراد و جنائية  بالنسبة للدولة هي مسؤولية مدنية
تخص الخروقات والانتهاكات الجسيمة لهـذا القـانون، نجـد أن الأفـراد الـذين       القانون الإنساني التي

  .يتعرضون لمساءلة جنائية فردية عن هذه الأفعال هانتهاك أو يتسببون في نينتهكو
ــد الآل   ــة أح ــة الدولي ــة الجنائي ــل العدال  ــ تمث ــى الخروق ــة عل ــية للمعاقب ــات الأساس ات ي

( المؤقـت   شـكل القضـاء الجنـائي الـدولي سـواء      لجسيمة للقانون الإنسـاني حيـث  والانتهاكات ا
وسـيلة لمحاربـة   ) المحكمـة الجنائيـة الدوليـة   (أو الدائم ) كمحكمتي يوغوسلافيا السابقة و رواندا
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علـى أن   للمحكمة الجنائية الدوليـة  لنظام الأساسيل 27جاء في المادة الإفلات من العقاب حيث 
قة بالصفة الرسمية وفقا للقانون الدولي أو الداخلي لا تمنع المحكمة مـن ممارسـة   الحصانة المتعل
  .اختصاصاا

العـالمي هـو ملـئ أي ثغـرة في القـانون الـدولي تتعلـق         الجنائي الاختصاصإن الهدف من 
" ائم الإبـادة جـر "و " الجرائم ضد الإنسـانية "أو " ئم الحربجرا" ارتكاببتطبيق نظام العقوبات على 

عتبر الأسلوب الأكثر فعالية على المسـتوى الـدولي حاليـا بشـأن إيقـاع      ، حيث يالخ "..التعذيب" و
وقـد تم دمــج هـذه الممارســة في العديـد مــن    . العقوبـات علـى مــرتكبى الجـرائم الأكثــر خطـورة    

لضـحايا هـذه    الـتي تسـمح   1984مناهضة التعـذيب لسـنة    اتفاقيةالدولية مثل  الاتفاقيات
وى أمام أي محكمة محلية في دولـة أجنبيـة شـريطة أن يكـون الجـاني المزعـوم       الجرائم تقديم شك

ولـة المعنيـة قـد دمجـت     تلـك الدولـة وتكـون الد    اختصـاص متواجدا في إقليم خاضع لسلطة 
  .في قانوا الداخلى الاتفاقيةأحكام تلك 
 الإشـكاليات تظهـر العديـد مـن الصـعوبات و      ،الاختصاص الجنائي العالمي ممارسة  عند

الحصـانة القضـائية مـن     عنـدما ناقشـت  محكمـة العـدل الدوليـة    وهي المسألة التي تناولتها 
الأمـر بـالقبض    " انة وزير الخارجية، في قضـية صو بشكل محدد ح للرسميينالمسؤولية الجنائية 

  .2002في حكم صادر في سنة  " و بلجيكا ةبين الكونغو الديمقراطي
الإشكاليات الـتي يثيرهـا ممارسـة    و  نائي العالميالاختصاص الجموضوع  وبالنظر لأهمية

يجـدر بنـا الإجابـة    هذا الاختصاص، خاصة على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية،  
وماهي مواقف  ؟الاختصاص الجنائي العالمي لممارسة  الآثار القانونيةهي  ما: عن التساؤل التالي

  ؟محكمة العدل الدولية منها
  :بالتطرق إلى الأسئلةبة على هذه سنحاول الإجا

  .الإرادية و السيادة في القانون الدولي أهيمنة مبد: ولالمطلب الأ
  .الطابع المطلق للحصانة القضائية الجنائية الدولية: المطلب ثاني

  .رفض نزع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية : المطلب الثالث
  .ردة على الحصانة القضائية الجنائية الدوليةالوا الاستثناءات: المطلب الرابع 

  
  .السيادة في القانون الدولي والإرادية  أهيمنة مبد: المطلب الأول 

ما تزال المساواة في السيادة محور القانون الدولي الحالي، و هو ما تؤكده قضية إصدار أمـر  
 Abdulaye يـا ندومباسـي  عبـد االله يرود " بإلقاء القبض على وزير الشؤون الخارجية الكونغـولي  
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Yerodia Ndombasi " فيفـري   24، و الذي أصدرت محكمة العدل الدولية قرار فيما يخصها في
2002.1   

ذلـك  طية طلبا لرفع دعوى ضد بلجيكا، وأودعت الكونغو الديمقرا 2000أكتوبر  17ففي 
ي تحقيـق  مـن طـرف قاض ـ   2000لسـنة   أفريـل  11على اثر إعلان أمر بإلقاء القـبض الصـادر في   

وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، تمهيـدا     "ندومباسي يروديا" بلجيكي ضد
 2.ت خطيرة للقانون الدولي الإنسـاني لتسليمه إلى بلجيكا، بسبب ارتكابه جرائم تشكل انتهاكا

ص بخصـو " 1993جـوان  16البلجيكـي الصـادر في    نوقد صدر الأمر بالقبض اسـتنادا إلى القـانو  
 لعـام ) 2( (1) الإضـافيين  والبروتوكـولين   1949قمع الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيـف لعـام   

  ".الملحقين ما 1977
الخـاص  "  1999فيفـري   19عدل بالقانون الصادر يـوم   إنّ القانون البلجيكي السابق       

تخـتص  " منـه علـى أن   7ة و الـتي تـنص المـاد   "  بقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني
المحاكم البلجيكية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بغـض النظـر عـن المكـان     

  3" .الاختصاص العالمي" وهي المادة التي تنص على ما يسمى بفكرة ". الذي ارتكبت فيه 
ــادة          ــ 5/3ونشــير أيضــا إلى أن الم " ى أنمــن القــانون البلجيكــي الســابق تــنص عل

، و بـذلك تـترع هـذه    "الحصانة الخاصة بالصفة الرسمية للشخص لا تمنع تطبيـق هـذا القـانون   
صـدر القـبض   أالمادة الحصانة عن كل مسؤول رسمـي عنـد ارتكابـه للأفعـال السـابقة، لـذلك       

بمــا في ذلــك دولــة ) الانتربــول(أرســل إلى جميــع الــدول عــن طريــق الشــرطة الدوليــة الجنائيــة  و
  .4الكونغو

محكمـة العـدل الدوليـة    قد دفعت هذه الوقائع بجمهورية الكونغو إلى إيداع طلب أمام ل
دف إلغاء الأمر بإلقاء القبض الذي يخالف قاعدة القـانون الـدولي الخاصـة بالحصـانة و الحرمـة      

                                                
1- CIJ , arrèt du 14 fèvrier 2002,Affaire relative au mondat darret du 11 avril 2000,Repuplique democratique du 
Congo c.Belgique.    

، 2005، منشورات الامم المتحدة، نيويورك،الطبعة الاولى )1997/2002( ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية و فتاواها و أوامرها  - 2
  230-225ص 

الة )" جمهورية الكونغو ضد الديمقراطية ضد بلجيكا(  2000 أفريل 11قضية الأمر بالقبض الصادر في "احمد أبو الوفاء .د: أيضا -    
  .102ص  ،2005لعام ، 61العدد  ،المصرية للقانون الدولي

  .103 -102، ص ، نفس المرجعاحمد أبو الوفاء.د - 3
دار ) على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي ( لية الجنائية لرئيس الدولة المسوؤلية الدو" نة يبلخيري حس -    

  .180-179، ص2006الهدى، عين مليلة، الجزائر، الطبعة الأولى،  
4 - Carlo Santulli " observations sur les exception de recevabilité dans l’affaire du mandat d’arrèt"AFDI -2002-p 

257.  
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الجنائية المطلقة لوزراء الخارجية ، و أا بذلك تعتدي على مبدأي السيادة و المسـاواة في السـيادة   
      . 1بين الدول

" وبعد فحص المذكرات و سماع أطراف الـتراع أقـرت المحكمـة أن أمـر إلقـاء القـبض علـى       
Yerodia Ndombasi " ـا    2000افريل  11الصادر فيعبارة عن خرق من طرف بلجيكـا لالتزاما

 في مواجهة الكونغو، حيث تجاهلت الحصانة القضائية و الحرمة الـتي يتمتـع ـا وزيـر الشـؤون     
، كما تجاهلت مبدأ المساواة في السـيادة بـين الـدول، لان الإجـراء المتخـذ مـن       2الخارجية الكونغولي

   3.بلجيكا يعني محاكمة ممثل دولة الكونغو أمام محكمة وطنية بلجيكية
في  إن المحكمة  لم تقم إلا بإقرار حقيقة قانونيـة، و هـي هيمنـة مبـدأ الإراديـة و المسـاواة      

ن الاختصـاص الـدولي الجنـائي يمـر تحقيقـه عـبر إرادة الـدول، بينمـا         ل، و ذلـك لأ السيادة بين الـدو 
يعني فرض إرادة دولة ما في العقـاب علـى إرادة    الذى حاولت بلجيكا تطبيقه الاختصاص العالمي

    .دولة أخرى، خاصة و أن الأمر يتعلق بالممثلين الرسميين لهذه الأخيرة
مة في رأيـه المسـتقل حـول هـذه القضـية رسـوخ       لذلك يؤكد القاضي غيوم رئيس المحك

الـوطني   المساواة في السيادة و بقائها كأساس قوي في إثبات الحصانة من المحاكمة أمـام القضـاء  
إن الهدف الرئيسي للقانون الجنائي هو التمكين من المعاقبـة في كـل   « لدولة أجنبية  عندما قال 

ليس للدولة في العادة بموجب القـانون كمـا صـيغ    ...رائم المرتكبة على التراب الوطنيبلد على الج
بصورة كلاسيكية، اختصاص للمحاكمة على جريمة ارتكبـت خـارج الـبلاد إلاّ إذا كـان مرتكـب      
الجريمة أو على الأقل الضحية من مواطني تلك الدولة أو إذا كانت الجريمة دد أمنها الـداخلي أو  

  .4».…الخارجي
وضوحا في تأكيـد المسـاواة في السـيادة بـين الـدول عنـدما        بولا اشد_و كان القاضي بولا

ارتكبت مملكة بلجيكا و هي دولة مستقلة ذات سيادة بتصرفها غير المشـروع فعـلا غـير    « صرح 
يؤيــد .…شـرعي دوليـا أضـر بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة، و هـي مثلـها دولـة ذات سـيادة          

  5».…م القانون ضد شريعة الغاببولا قرار المحكمة الذي يؤيد حك_القاضي بولا
  الطابع المطلق للحصانة القضائية الجنائية الدولية: ثانيالمطلب ال

                                                
  .     180المرجع ، ص نفس  نة ،يبلخيري حس 1-

- Carlo Santulli,Ibid .p261.                                                                            
  CIJ, Rec.2002   الفقرة الثانية من منطوق الحكم 2- 
  : راجع .لكونغو على أساسه إلغاء الأمر بالقبض و رفض الاختصاص العالميباعتباره احد الحجج الأساسية التي طالبت ا 3- 

Eric David "principes de droit des conflits armes" " Troisiéme, 'Edition, Bruylant , Bruxelles, 2002, p 813.   
-1997(رهــا            اواهــا و أوامالــرأي المســتقل للقاضــي غيــوم رئــيس المحكمــة ملخصــات أحكــام محكمــة العــدل الدوليــة و فت  4- 

  .231ص)2002
  .234الرأي المستقل للقاضي بولا بولا ، نفس المرجع ،ص 5- 
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تعرف الحصـانة علـى أـا امتيـاز يتمتـع بـه أشـخاص معينـون تمكنـهم مـن ممارسـة            
تفـادي كـل    ونوظيفتهم دون قيود أو ضغوط، بما في ذلـك القيـود القانونيـة، و بـذلك يسـتطيع     

  .1دهمملاحقة قانونية ض
الطبيعـة القانونيـة للحصـانة    " الأمـر بـالقبض  " لقد تناولت محكمة العدل في قضية 

و بالعودة إلى المناقشات الـتي حللـت    .التي يتمتع ا المسؤولين الرسميين و تحديدا وزير الخارجية
لة الطبيعــة القانونيــة للحصــانة الجنائيــة، رأت الكونغــو الديمقراطيــة أن طبيعــة أفيهــا مســ

، لا يرد عليها أي استثناء، سواء كانـت الأفعـال الصـادرة      absolu et intégraleنة مطلقة الحصا
أمـا بلجيكـا    .2عن المستفيدين منها أفعالا رسمية أو غير رسمية أو حتى قبل ممارسة الوظيفـة 

فرأت أن هذه الحصانة وظيفية، لا تشمل الأفعال الخاصة أو تلـك الـتي ترتكـب خـارج الوظـائف      
لم يتصرف بصفة رسمية، و أن أمر القبض صـدر  " يروديا " ، و أكدت بلجيكا أن السيد الرسمية

  .3ضده بصفة شخصية
الأول، أن هنــاك بعــض : أمــا محكمــة العــدل الدوليــة فقــد أكــدت علــى أمــرين هــامين 

الأشخاص وفقا للقانون الدولي يتمتعـون في الـدول الأجنبيـة بحصـانة ضـد القضـاء الجنـائي و        
والثـاني أن الوظـائف المنوطـة بـوزير الخارجيـة تحـتم أن تكـون هـذه          .وزيـر الخارجيـة  المدني منـهم  

  .4الحصانة مطلقة و دون تمييز بين الأعمال الرسمية و غير الرسمية
ن الأعوان الدبلوماسـيين  أتلاحظ قبل كل شيء في القانون الدولي ب« ولذلك قالت المحكمة 

مناصـب عليـا في الدولـة ورئـيس الدولـة ورئـيس       و القنصليين و بعض الأفـراد الـذين يشـغلون    
الحكومة أو وزير الخارجية يتمتعون في الـدول الأخـرى بالحصـانة القانونيـة المدنيـة والجنائيـة، و في       
هذه القضية المحكمة تفحصت فقط الحصانة القانونية الجنائية و عدم المساس بـوزير الخارجيـة   

  .5»أثناء أداء مهامه 
في القـانون الـدولي العـرفي    « مبررات تلك الحصانة ، ذكرت المحكمـة  وفيما يتعلق بأسس و 

و لكـن لتمكنـه مـن     سـتفادة الشخصـية،  الحصانة المعترف ا لوزير الخارجية لا تمـنح  لـه للإ  
و أثنـاء تأديـة مهامـه كـثيرا مـا يكـون في       .…ممارسة مهامه بحرية لمصلحة الدولة الـتي يمثلـها   

  .6»ن، ومنه يجب أن يكون ذلك بحرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك حاجة إلى التنقل إلى خارج الوط
                                                

، دار العلم للملايين ،بيروت، الطبعة " القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني" ، )ترجمة محمد مسعود(فرنسوا بوشيه سولينه، 1- 
  .262ص ،2005الأولى، أكتوبر 

  .110سابق ، صالرجع المبو الوفاء ، احمد أ2-
  .110السابق، ص المرجع، احمد أبو الوفاء 3-

4 -CIJ ,Rec.2002,pr 51 
  .111-110، ص نفس المرجعاحمد أبو الوفاء، .وأيضا د -

5- Cij,Rec, 2002,p 51 
6 -.ibid , p 52. 
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وبعد فحص المحكمة لمهام وزير الخارجية حـددت طبيعـة الحصـانة الممنوحـة لـه و نطـاق       
نه من غير الممكن رؤية التمييز بين الأعمال الـتي يقـوم   إفي هذا الإطار ف« تلك الحصانة، كما يلي 

و تلك التي يقوم ا بصـفته الخاصـة، و لا سـيما التفرقـة     ا وزير الخارجية بصفته الرسمية 
بين الأعمال التي قام ا المعني بالأمر قبل توليه منصب وزير الخارجية و تلك التي قام ـا أثنـاء   

فالعوائق الموجودة في ممارسة ممثل هـذه الوظـائف الرسميـة لهـا نتـائج      .…القيام بمهامه كوزير 
ملزمـا بـذلك مـن اجـل القيـام      التنقـل للخـارج عنـدما يكـون      و يمكن أن تمنعـه مـن  .…خطيرة 
  1»بمهامه

و يرى الـبعض فيمـا يتعلـق بمبـدأ حصـانة رؤسـاء الـدول الأجنبيـة و غيرهـم مـن كبـار            
المسؤولين، أن الأخذ بالحصانة المطلقـة دون التمييـز بـين الأعمـال الرسميـة والشخصـية الـتي        

، يمكن أن تضع عقبة قانونية أخـرى سـتواجه ـا    كرسها القانون العرفي و القانون الدبلوماسي
جـرائم   نمـن يتحملـون المسـؤولية الأكـبر ع ـ    " المحاكم الوطنية و شبه الدوليـة، عنـد مقاضـاة    

  .2"ربالح
  :رفض نزع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية : ثالثالمطلب ال

لتي تسـمح بإقامـة العدالـة    العالمي احد الإجراءات الاستثنائية ا الجنائي يعد الاختصاص
باعتباره يمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي جـرائم خطـيرة معينـة    .3الجنائية لصالح الضحايا

حتى و لو لم يكن للدول أي صلة بالمتهمين أو الأفعال التي ارتكبوها، و بمعنى آخر فـإن الشـخص   
ته أمام أي محكمـة في أي  يمكن مقاضا .4الإنساني الدولي لقانونلالمتهم بارتكاب مخالفة خطيرة 

  .5دولة

                                                
1-Ibid , p 55.. 

  305،ص2003الة الدولية للصليب الأحمر مختارات من أعداد".قرار الإقليمي تعيين حدود الإ.العفو عن جرائم الحرب" ياسمين نكفي، 2- 
  .65فرونسواز بوشيه سولينيه ، المرجع السابق، ص 3-

المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع هي المواد التي تقدم تعريفا للسلوك الذي يشكل مخالفة جسـيمة لتلـك   147و130و51و 50المواد 4- 
القتل العمد و التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية و إحداث آلام كـبيرة و إصـابات   :ئم التي ترقى إلى مخالفات جسيمة تضمالاتفاقيات و الجرا

مـن قائمـة المخالفـات الجسـيمة بحيـث تضـم       1977من البرتوكول الإضـافي الأول لعـام   85خطيرة بالجسد أو الصحة ،و قد وسعت المادة 
  ".بقواعد لاهاي"الحرب المسماة  الانتهاكات الخطيرة لقوانين وأعراف

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بـان تتخـذ أي   :"على مايلي1949المشتركة في اتفاقية جنيف الأربع لعام146و129و50و 49نص المواد 5- 
الجسـيمة لهـذه   لى الأشخاص الـذين يقترفـون أو يـأمرون بـاقتراف إحـدى المخالفـات        إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة ع

يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها و بتقديمهم إلى محاكمـة أيـا   (...)الاتفاقية 
ة كانت جنسيتهم ،وله أيضا إذا فضل ذلك أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطـرف المـذكور أدل ـ  

  ...".اام كافية ضد هؤلاء الأشخاص
  . على أحكام متشاة لهذا الالتزام )1(من البروتوكول الإضافي الأول في الفقرة 85و تنص المادة 

  .273سابق ، ص الرجع المياسمين نكفى ، -
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و تعد بلجيكا من الدول التي تعطي اهتماما خاصا للاختصاص العالمي حـتى أصـبحت   
وذلك ـدف تحقيـق    .1 1999 و 1993نموذجا في هذا اال من خلال القانونين الصادرين في سنتي 

د تمكـن المتـهمين   المقصد الأساسي من هذا الاختصاص و هو ملئ أي ثغرة في القانون الـدولي ق ـ 
  .2باقتراف جرائم خطيرة من الحصول على ملاذ آمن

و أثناء نظر محكمة العدل الدولية للتراع بين الكونغو و بلجيكا، احتجت بلجيكـا لتبريـر   
إصدار إلقاء الأمر بالقبض الذي يستند لفكرة الاختصاص العـالمي علـى العديـد مـن الوثـائق و      

نيـة الـتي تؤكـد أن الصـفة الرسميـة للشـخص لا تشـكل        الدولية و الوط ةالأحكام القضائي
  .3عقبة في سبيل محاكمته أمام محكمة  وطنية لدولة أجنبية

الــدولي المعاصــر بخصــوص  نفي القــانو اســتثناءأي  عــدم وجــودغــير أن الكونغــو أكــدت 
 نـه بالنسـبة للقضـاء الـدولي الجنـائي الـذي لا يعتـد ـذه        أو  الحصانة المطلقة لوزير الخارجية،

بالحصانة تبقى سارية أمام المحاكم الجنائيـة الدوليـة     الاعتداءن هذه القاعدة أي عدم إالحصانة ف
  .4الوطنية لدولة أجنبية مغير أن الحصانة مع ذلك تبقى سارية أمام المحاك

أما محكمة العدل الدولية فقد أكـدت بعـد تحليلـها للقضـاء الـداخلي أولا و للقضـاء       
نه لا يوجد استثناء على قاعدة حصانة وزير الخارجيـة  أق الدولية ذات الصلة، الدولي ثانيا و للوثائ

أمام القضاء الوطني لدولة أجنبية، و أن عدم سريان تلـك الحصـانة يكـون فقـط أمـام المحـاكم       
و هذه النتيجة توصـلت إليهـا المحكمـة بعـد أن درسـت الممارسـات الداخليـة         .5الجنائية الدولية

   6للدول
ول بمـا فيهـا التشـريعات الوطنيـة     درست بدقة ممارسـات الـد  « لمحكمة أا لذلك ذكرت ا

قضـية  (القرارات القليلة الصادرة عـن المحـاكم الوطنيـة العليـا كمجلـس اللـوردات البريطـاني       و
، و لم تتمكن من أن تسـتنتج اسـتنادا   )قضية القذافي(، أو محكمة النقض الفرنسية )بينوشيه

وجـب القـانون الـدولي العـرفي لأي شـكل مـن أشـكال الاسـتثناء         إلى هذه الممارسات أي وجـود بم 
وزيـر   بو عـدم إمكانيـة انتـهاك حرمـة أصـحاب منص ـ      لقاعدة الحصانة من المقاضاة الجنائية،

  .  7»متهمين بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية  االخارجية ، إن كانو

                                                
1- Eric David ‘’ le droit international humanitaire devant les juridiction nationales ‘’in Jean Francois Flauas (dir) les 
nouvelles frontières du droit international humanitaire ,Bruylant ,Bruxelles ,2003,p135.                                        

 .195، ص2002ر ، مختارات من أعداد ،الة الدولية للصليب الاحم"من التخمين إلى الواقع :المساءلة عن الجرائم الدولية "إلينا بيجيتش 2- 
  .                                                                                             112احمد أبو الوفاء، المرجع السابق ، ص3- 

  .112نفس المرجع، ص  احمد أبو الوفاء،4-  
  .264فرانسواز بوشيه سولينيه، المرجع السابق ، ص  5-

منشور في كتاب المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ، جامعة "مسؤولية الدول و الأفراد "ايان سكوبي  6- 
  .128، ص2004دمشق و اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ،دمشق  ،

7-CIJ, Rec , 2002 , p 58.  
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الجنائية الدولية لم يثبت أيضـا   عليه قضاء المحاكم استقروأكدت المحكمة أن دراستها لما 
كـذلك درسـت   « وجود استثناء لترع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية، عنـدما قالـت   

المحكمة القواعد المتعلقة بالحصـانة و المسـؤولية الجنائيـة للأشـخاص الـذين يتمتعـون بصـفة        
ة الدولية، و التي تطبـق بشـكل   رسمية الواردة في الصكوك القانونية التي تنشئ المحاكم الجنائي

و قد وجدت أن هذه القواعد لا تمكنها هي أيضا من أن تسـتنتج وجـود أي    ،( ...)خاص على هؤلاء 
  .1»لي العرفي، فيما يتعلق بالمحاكم الوطنية واستثناء مماثل في القانون الد

كريتين أخـيرا لا قـرارات المحكمـتين العس ـ   « المحكمـة في ختـام تحليلـها     استنتجتولذلك 
الدوليتين في نورمبرغ و طوكيو، و لا قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة و هـي   

لة الحصانة لأصـحاب منصـب وزيـر الخارجيـة أمـام المحـاكم       أقرارات ذكرا بلجيكا ،تناقش مس
سـاس، تلاحـظ   و علـى هـذا الأ   .الوطنية، إن كانوا متهمين بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية

المحكمة أن هذه القرارات ليست بأي شكل مـن الأشـكال مختلفـة عـن القـرارات الـتي توصـلت        
  .2»إليها فيما سبق 

طويلة من الزمن كان غـير مسـتعد    إن هذا الإعلان يؤكد أن النظام القانوني الدولي و لمدة
 .3وطنية لدولة أجنبية قاعدة قانونية تلغي آثار هذه الحصانة أو تعلقها أمام محكمة لاستقبال

دراسة القـانون الـدولي تـبين أن    ....«و يرى القاضي رزق صحة هذه النتيجة عندما أكد أن 
ذلك القانون في وضعه الحالي لا يسمح للمحاكم الوطنية بممارسة اختصـاص عـالمي دون وجـود    

بلجيكـا مضـطرة   و يتبع ذلك من باب أولى انـه لا يمكـن اعتبـار    . ظروف تربط الجرم بدولة المحكمة
بالتنويـه بأهميـة ضـبط    « وختم القاضي رزق رأيـه  .» ...إلى إقامة دعوى جنائية في هذه القضية

النفس في ممارسة المحاكم الوطنية للاختصاص الجنائي ، فضبط النفس هذا يتفـق مـع مفهـوم    
رورة ، القائم على أساس مبـدأ المسـاواة بـين أعضـائه يسـتدعي بالض ـ     ةاللامركزياتمع الدولي 

  .4» ....تنسيقا متبادلا 

                                                
1 -Ibid , p 58. 
2 -CIJ ,Rec , 2002 , p 58. 

تتضح هذه النتيجة من ممارسة محكمة العدل الدولية نفسها ، في قضية الرهائن الأمريكيين في طهران ، و هـي الأزمـة الـتي ظهـرت     3- 
م ا لكل السبل لحـل  .بعد اندلاع الثورة الإيرانية الإسلامية، و على اثر احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة أمريكا بطهران ، لجأت الو

ا فيها محكمة العدل الدولية ،و هذه الأخيرة أكدت حصانة أعضاء السلك الدبلوماسي جنائيا أمام محاكم غير محاكم دولتـهم  الأزمة بم
عرض الرهائن لأي نوع من المحاكمة أو التحقيق يشـكل انتـهاكا   :"،بعد أن هددت إيران بمحاكمتهم ،و تحديدا أعلنت محكمة العدل الدولية 

  و في هذا الشأن يمكن مراجعة"1961الفقرة الأولى من اتفاقية فينا لسنة  31الدولية بمقتضى المادة   خطيرا  لالتزامات إيران
Reueil,1980,p.37,par79 ِCIJ 

  .           101،102و أيضا بلخيري حسينة ، المرجع السابق ، ص   -
  .234،مرجع سابق ، ص )2002-1997(رها الرأي المستقل للقاضي رزق ، أحكام محكمة العدل الدولية و فتاواها و أوام4- 
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بينما عادت القاضية فان دان فينغارت لتنتقد رفض محكمة العدل الدوليـة لاختصـاص   
القضاء الوطني لمحاكمة مسؤولي دولة أجنبية عن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، معتـبرة  

القـانوني موقـف    لا يؤيـد الـرأي  ....«أن تلك الاستنتاجات لم تكـن صـائبة تمامـا، و لـذلك أكـدت      
المحكمة القائل بأن وزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة من اختصاص الدول الأخرى بموجب القـانون  
الدولي العرفي، علاوة على ذلك توصلت المحكمة إلى هذا الاسـتنتاج دون مراعـاة للميـل العـام إلى     

فـا للمجاملـة   ربمـا تكـون بلجيكـا قـد تصـرفت تصـرفا مخال      ....تقييد حصانة مسؤولي الـدول  
    .» ....الدولية لكنها لم تنتهك القانون الدولي 

ــض      ــحة حجــج المحكمــة في رف ــى عــدم ص ــبرهن عل ــي ت وأضــافت هــذه القاضــية لك
لبلجيكا كل الحق في تطبيـق تشـريعها علـى جـرائم الحـرب و الجـرائم       ...«الاختصاص العالمي، أنّ 

أ الاختصـاص العـالمي بالمحاكمـة علـى     فقانون الحرب البلجيكي الذي ينفذ مبـد ...ضد الإنسانية 
جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ليس مخالفا للقانون الدولي، بل يشجعها على تأكيـد هـذا   
النوع من الاختصاص، لضمان أن لا يجد المشتبه بارتكام جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسـانية  

  .1» ...ملاذا آمنا 
انتقـادات حـادة لـرفض محكمـة العـدل الدوليـة        و في نفس الاتجاه قـدم بعـض المعلقـين   

لمحاكمة المسؤولين الرسميين أمام محكمة وطنية لدولة أجنبيـة، و أشـد هـذه الانتقـادات حـدة      
حيـث اعتـبر أن المحكمـة  بتغليبـها للقاعـدة      "   Eeric Davidايريـك دافيـد   " جاءت من الأسـتاذ 

القاعـدة الاتفاقيـة    ةمـة في مواجه ـ العرفية التي تحمي حصانة الرؤساء و الرسميين بصـفة عا 
للاختصاص العالمي حول الانتهاكات الجسيمة  تخالف ما استقر عليـه القضـاء الجنـائي الـدولي     

  .2امن نورمبرغ و طوكيو إلى يوغوسلافيا و رواند
و لعل ممـا يخفـف مـن شـدة هـذه الانتقـادات أن المحكمـة أكـدت في تحليـل لاحـق لهـا أن            

  .قاب الحصانة لا تعني عدم الع
 الاستثناءات_الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية لا تعني عدم العقاب :  رابعالمطلب ال

  :_الواردة على الحصانة القضائية الجنائية الدولية
مما يجب التنبيه إليه هنا، أن المحكمة لم تجد في ممارسات الدول مـا يؤكـد رفضـها لمعاقبـة     

و لكنها وجـدت أن هـذه الـدول    . تكبت و ترتكب في حق البشريةار مرتكبي الأعمال البشعة التي
من خلال ممارساا لم تكن مستعدة للتخلي عن صلاحياا والمتمثلة في إصرارها على القيـام  

                                                
  .235- 234الرأي المخالف للقاضية فان دن فينغارت ، المرجع السابق،ص 1-

2 - Eric David,"principes de droit des conflits armes ",op.cit.pp833.895                    
    - Eric David, "le droit international humanitaire devant les juridictions  nationale"  op.cit,p135                                                                                 
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بمهمة العقاب بنفسها على مستوى نظامها الداخلي، و لا سيما إذا تعلق الأمر برؤساء الـدول و  
  .1ة لا تعني عدم العقابكل من يقوم مقامهم، ذلك أن الحصان

المحكمـة تشـدد علـى أن الحصـانة     « حيث أعلنت محكمة العدل الدولية صراحة ما يلي 
من الاختصاص التي يتمتع ا أصحاب منصب وزير الخارجية لا تعني أم يتمتعـون بـالإفلات   
من العقاب، فيمـا يتعلـق بـأي جـرائم ارتكبوهـا بغـض النظـر عـن جسـامتها  فالحصـانة مـن            

  .2»منفصلان تماما نختصاص الجنائي و السؤولية الجنائية الفردية مفهوماالا
و للتأكيد على هـذا التفسـير ميـزت المحكمـة بـين الحصـانة مـن المحاكمـة أمـام المحـاكم           
الأجنبية و هي حصانة ذات طـابع إجرائـي، و بـين المسـؤولية الجنائيـة و هـي مسـالة ذات طـابع         

الحصانة إجرائية بطبيعتها فإنّ المسـؤولية الجنائيـة هـي     ففي حين أن« موضوعي، عندما قالت 
لفتـرة محـددة مـن     ةمسألة قانون جوهري، و مع أن الحصانة من الاختصـاص قـد تمنـع المقاضـا    

الوقت أو لجرائم محددة ، غير أا لا تسـتطيع أن تعفـي الشـخص الـذي تطبـق عليـه مـن كـل         
 .3»مسؤولية جنائية 

الواردة على الحصـانات القضـائية الجنائيـة تتجلـى  فقـط في      إن المحكمة تعلن بان الحدود 
الجانب الإجرائي لهذه الأخيرة، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أا تسـمح  لهـم  بالتنصـل مـن     
المسؤولية أو الإعفاء منها، فالقاعدة التي تحكم الحصانة هي إجرائية و ليست موضـوعية ، و أن  

  .4من الاختصاص لا يعني الإعفاء من العقوبةمنع القاضي الوطني لدولة أجنبية 
و لذلك أصبح لزاما على المحكمة أن تحدد ما هي الحـالات الـتي يمكـن أن تـترع فيهـا هـذه       
الحصانة ذات الطابع الإجرائي لكي تطبق العقوبات، و هو بالفعل ما قامـت بـه المحكمـة عنـدما     

  : يمكن معاقبة الشخص في بعض الأحوال و هي« أعلنت 
  .ام القضاء الوطني لدولة الشخص نفسه إذ هنا لا يتمتع بأي حصانةأم_ 
  .إذا قررت الدولة التي يتبعها التنازل عن حصانته_ 
، يمكن لقضاء الدولة الأجنبية محاكمته عن أفعاله غـير   صإذا زالت الصفة الرسمية للشخ_ 

  ).الحصانة ( الرسمية 

                                                
  .129ص مرجع سابق، ايان سكوبي،  1-

2-CIJ,Rec,2002,p 60..  
3- CIJ , Rec,2002,p 60.. 

القانون  بأنه إعلان من المحكمة بان هذه القاعدة لا تعتبر قاعدة حاسمة في تشرح ياسمين نكفي وجود استثناءات على مبدأ الحصانة ، 4- 
  .173 ، هامش306ياسمين نكفي ، المرجع السابق، ص :الدولي الإنساني، أو بمعنى آخر لم تصل هذه القاعدة درجة القواعد الآمرة
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أو المحكمـة   )تي يوغوسلافيا السـابقة و روانـدا  كمحكم( أمام القضاء الجنائي الدولي المختص _ 
الجنائية الدولية حيث ينص النظـام الأساسـي لهـذه الأخـيرة مـثلا علـى أن الحصـانة المتعلقـة         

   1»بالصفة الرسمية وفقا للقانون الدولي أو الداخلي لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصاا 
ــاول  ــاء تن ــار  الــتيربعــة صــاونة للاســتثناءات الأالقاضــي الخ وأثن تســمح بمعاقبــة كب

المسؤولين في الدولة المتهمين بجرائم خطيرة، أكد أن هذه الاسـتثناءات مـن الحمايـة الـتي توفرهـا      
إن مشـكلة  ...«ولذا قال . الحصانة هي مجرد محاولة للالتفاف حول مشكلة الإفلات من العقوبة

لحكـم، الـذي حـاول الالتفـاف حـول      الإفلات من العقاب و هي مشكلة محرجة أدبيا لم يتناولها ا
مـن جهـة   " الحصانة الموضوعية " من جهة و " الحصانة الإجرائية"المشكلة بتمييز مصطنع بين 

و مـع ذلـك   ...أخرى، و بافتراض أربعة أوضاع لا تكون فيها الحصانة مرادفة للإفـلات مـن العقـاب    
  .2» ...بعد أن نظر في هذه الأوضاع الأربعة شعر بأنه ثمة فجوة قائمة

وأكدت القاضية فان دان فينغارت اختلافها مع افتراض المحكمة، أن الحصـانة لا تـؤدي إلى   
الإفلات من العقاب، لان الاستثناءات الأربع التي قدمتها و إن كانت تبدوا نظريا مانعا من الإفـلات  

انـه يمكـن    صحيح من الناحية النظرية...«حيث قالت  .من العقوبة إلا أا في الواقع عكس ذلك
دائما محاكمة وزير الخارجية القائم على رأس عمله أو السابق في بلده أو في دول أخـرى إذا تنازلـت   
الدولة التي يمثلها عن حصانته كمـا تقـول المحكمـة، غـير أن هـذا هـو بالضـبط لـب مشـكلة          

مـة تمـر   المحاك الحصانة ، عندما لا ترغب السلطات الوطنيـة أو لا تـتمكن مـن إجـراء التحقيـق أو     
  . 3»الجريمة دون عقوبة 

ولذلك ترى القاضية فان دان فينغارت أن الإفلات من العقوبة هو بالتحديـد مـا حـدث في    
هـذا هـو   ...« لذلك قالـت  . هذه القضية، بالنظر إلى أن الكونغو لم تتخذ أي إجراء وطني للعقاب

ي غيابيا ضـد وزيـر   ما حصل في هذه القضية، امت الكونغو بلجيكا بممارسة  اختصاص عالم
خارجية قائم على رأس عمله، لكنها هـي نفسـها لم تمـارس اختصاصـها حضـوريا في قضـية       

  .4» ...السيد يروديا، و بذلك انتهكت اتفاقيات جنيف
  خاتمة

مـرتكبى   باعتبـاره وسـيلة لمعاقبـة   العالمي  الجنائي الاختصاصب العديد من الدول أخذت
قامـت   للاختصـاص الجنـائي العـالمي    الدولية و أثنـاء تناولهـا   إن محكمة العدل ، الخطيرةالجرائم 

  : بإقرار العديد من الحقائق القانونية 
                                                

1- CIJ,Rec, 2002,par 61. 
  .234،مرجع سابق،ص)1997.2002(م محكمة العدل الدولية و فتاواها أحكامهاالرأي المخالف للقاضي الخصاونة ، ملخصات أحكا2-
  .236الرأي المخالف للقاضية فان دن فينغارت ، نفس المرجع ، ص  3-
  .236الرأي المخالف للقاضية فان دن فينغارت ، نفس المرجع ، ص  4-
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هيمنة مبدأ الإرادية و المساواة في السيادة بين الـدول، و ذلـك لان الاختصـاص الـدولي      -1
لـة مـا في   الجنائي يمر لأجل تحقيقه عبر إرادة الدول، بينما الاختصاص العالمي يعـني فـرض إرادة دو  

  .العقاب على إرادة دولة أخرى
إن المحكمة أقرت أيضا أن القانون الدولي العرفي يعترف بالحصـانة لأشـخاص معيـنين     -2

تمكنـهم مـن ممارسـة وظيفتـهم دون قيـود أو ضـغوط، وأن الحصـانة الجنائيـة للـرسميين، هـي           
  . الشخصية فعالحصانة مطلقة، لا تميز بين الأفعال التي تتم في إطار الوظيفة و الأ

أكدت المحكمة أن دراستها لما استقر عليه قضـاء المحـاكم الجنائيـة الدوليـة لم يثبـت       -3
لترع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية، وبذلك رفضت المحكمـة   اتأيضا وجود استثناء

  .المتهم الإدعاء بإمكانية نزع الحصانة أمام محكمة وطنية لدولة أجنبية دون موافقة دولة
الأخـذ   حـادة، خاصـة   لانتقاداتلقد تعرضت النتائج التي أقرا محكمة العدل الدولية 

عقبـة   تكـرس  باعتبارهـا بالحصانة المطلقـة دون التمييـز بـين الأعمـال الرسميـة والشخصـية       
مـن يتحملـون المسـؤولية    " قانونية ستواجه ا المحاكم الوطنية و شبه الدولية، عند مقاضـاة  

نتقـادات حـادة   تعرضـت محكمـة العـدل الدوليـة لا    في نفـس الاتجـاه    ".جـرائم الحـرب    نالأكبر ع
  .محاكمة المسؤولين الرسميين أمام محكمة وطنية لدولة أجنبية  هالرفض

الإقـرار بالحقـائق القانونيـة     أنولعل مما يخفف من شدة هذه الانتقادات أن المحكمة أكـدت  
لى وجـود حـالات يمكـن أن تـترع فيهـا تلـك الحصـانة ممـا         السابقة لا يعني عدم العقاب، بالنظر إ

  .يسمح بتوقيع العقاب
  قائمة المراجع

  .باللغة العربية: أولا
  الكتب )1
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